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334704 ‐ حم إنشاء مينة ري ف أرضه مع وجود مينة قريبة منه

السؤال

عندنا مينة ري تشرف عل ري مساحة من الأراض، ونأخذ ثمن الري، جاء جار لنا وأنشأ مينته الخاصة، فاعتدى عل جزء

مما نقوم بريه، وأخذه لصالحه، وقانون الرى ينص عل أنه لا تروى أرض بماكينتين، وأنه طالما واحدة موجودة فالأخرى

تهدم، طالما لم يرفض صاحبها الري لأحد، فهل من حق الجار شرعا ما فعله ؟ وهل نأثم بشواه بموجب القانون ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ف ينة يصل ماؤها إليه؛ لأنه تصرفأرضه ، ولو كان عند جاره م ينة خاصة به فالأصل أن من حق الإنسان أن يتخذ م

مله ؛ فلا يمنع منه . 

ولأنه بذلك يتخلص من دفع أجرة السق، وانتظار النوبة، وتعنت الجار أو ضعف الماء، إل غير ذلك من المصالح.

والعرف ف بعض البلدان لا يمنع من إنشاء الإنسان مينة لسق أرضه فقط، لن يمنع من أن يسق لغيره وينافس صاحب

المينة الأول، ولعل ذلك لعدم الإضرار بالأول .

لن هذا أمر غير معتبر، لأن الرزق مقسوم، ولا يمنع الإنسان من البيع أو الإجارة لوجود جار يبيع أو يؤجر ولو لمثل السلعة.

فإن منعت الدولة من تعدد الماكينات ف مساحة معينة، نُظر ف ذلك: فإن كان لمصلحة عامة ، ظاهرة ؛ لزم الامتثال، ويحق

لك الشوى حينئذ، وإن لم ين لمصلحة ظاهرة لم يلزم.

قال ف "تحفة المحتاج" (3/71) : "الَّذِي يظْهر انَّ ما امر بِه ، مما لَيس فيه مصلَحةٌ عامةٌ  يجِب امتثَالُه إ ظَاهرا فَقَطْ بِخَفِ

. ا" انتهضينًا ااطب جِبكَ يذَل يها فم

ولعل وجه المصلحة عند من منع من ذلك : هو منع الإضرار بالأول، وتقليل النزاع، والمحافظة عل استقرار الأوضاع .

لن هذه المصلحة مقابلة أيضا بمفاسد لا تخف ، من تعنت بعض أصحاب الماكينات، وزيادة الأجرة، وضعف الماء، وتأخر

السق لثرة الساقين وغير ذلك.
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فالذي يظهر أنه لا حرج عل من أنشأ مينة ف أرضه ، سواء سق لنفسه أو لغيره، وجد بالقرب منه مينة أو لا، وأنه تصرف

ف مله الخاص ، بما فيه منفعة له ، ولم يضار بذلك أحدا ، ولا يظهر أن ما ذكر ف السؤال ضرر معتبر ، أو مفسدة معتبرة

ف منعه من التصرف ف مله ، لمصلحة نفسه ، أو للتربح بإجارة ماكينته .

واله أعلم.


